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  دور الفاعل المحلي في تجسید حكامة المدن

  عودةعیرج ل .د

  . الشلف - جامعة حسیبة بن بوعلي 

 

  :ملخص

في ،لقد أبانت ظاهرة التوسع العمراني عن جملة من الإشكالات التي أصبحت تطرح على المستوى المحلي 

للعالم الغربي نحو تبني نموذج نمطي جدیدحول حال مدننا الیوم في ظل النقلة النوعیة تصور صورة منها لإیجاد 

،وفي ظل هذا الواقع المریر و اتساع الهوة بین السیاسات و البرامج ،و غیاب العمل الجاد لمختلف المدن الذكیة

جملة من العناصر التي أصبحت تكون نسیج العلاقات التي تتناول قدم هذه الورقة البحثیة ن.الفواعل المحلیة 

،وهذا من خلال  ز بالخصوص على الفاعل المحلي و أي دور أصبح یصنعهنركسالتي ترسم حال مدننا و 

  .صنع مقاربة تشاركیة للوضع القائم الیوم

abstract 
The phenomenon of urban expansion has revealed a number of problems that have been raised at 
the local level in order to create a new stereotype about the state of our cities today in light of the 
qualitative shift of the western world towards adopting the smart cities model. Programs, and the 
absence of hard work for different local works. This paper presents a number of elements that have 
become the fabric of relations that shape the situation of our cities and we will focus on the local 
actor and any role he has made by making a participatory approach to the situation today. 

:مقدمة  

خاصة في المناطق التي تعرف تزایدا ،لقد عرفت العدید من الدول إخفاقات في تدبیر و إدارة حیاة الساكنة 

وتیرة متسارعة من التوسع العمراني مما أدى إلى تزاید مظاهر الإقصاء الاجتماعي والعمراني، و دیموغرافیا مطردا 

وهي التحدیات التي تتعاضم یوما بعد یوم في الوقت الذي لم تتمكن مجمل الخطط العمرانیة الحضریة من تجاوز 

أن المدن الیوم أصبحت مختبرات للسیاسات العامة ومجالا واسعا لمجمل  اعتبارلى عقبة هذه التحدیات، ع

، كما أن الجماعات المحلیة لم تعد تلك الوحدات التي تقدم الخدمات الیومیة البسیطة والابتكارات الإبداعات

رة نحو مشروع للمواطن، بل أصبحت فاعلا هاما یحوز على كل المقدرات والإمكانیات، مایجعله یأخذ المباد

تنموي محلي، لقد ساهمت المقاربات التقلیدیة البیروقراطیة لتدبیر الشأن المحي في ظهور ما اصطلح علیه أزمة 

حكامة المدن و التجمعات السكنیة، ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع سنركز على دور الفاعل المحلي ومدى 

خلال خلق فضاء متكامل لعیش المواطن، فضاء تتوفر فیه مساهمته في تقریب الهوة بین المواطن ومجاله، من 

  .شروط الحیاة الكریمة، فضاء یستثمر في الإنسان باعتباره  رأسمال منتج، وهدفا ووسیلة

في ظل التحدیات المطروحة على  لقد أصبح النقاش حول موضوع حكامة المدن محط اهتمام واسع  

الجماعات المحلیة لتكییف تدبیر الشأن المحلي لمواكبة النمو الخضري المتزاید والضغط الكبیر الذي 
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أصبحت تعیشه المدن، فعلى الرغم من أن أدوار المجالس المحلیة تجسد عمق مفاهیم الحكامة المحلیة، إلى 

تثمار الآلیات القانونیة التي تمكنها من تجمیع مختلف كن من اسأنها لم تستطع مسایرة هذا التحول، ولم تتم

المبادرات و البرامج و المشاریع، و صهرها في قالب موحد یمكن من الرفع من مستوى عیش السكان و 

  .بالتالي تحقیق التنمیة المحلیة المندمجة

تباق أبعاد التوسع الحضري ماهي الآلیات المؤسساتیة و المالیة والتقنیة التي یجب وضعها من أجل اس*

  والتحكم فیه وفتح مناطق جدیدة للتمدن؟

  أي دور یجب أن یلعبه الفاعلون من أجل مواكبة الجماعات المحلیة في وضع وتنفیذ سیاسة حضریة؟* 

كیف یمكن تعبئة الموارد وتمویلات مختلف الفاعلین في المدینة من أجل إنجاح سیاسة حقیقیة للمدینة * 

  لحاجیات المتزایدة للسكان الحضریین و تحدیات التنمیة؟وذلك أمام ا

كیف یمكن في مجال محدد ضمان تقارب السیاسات القطاعیة من خلال مشاریع تتوقف فعالیتها على * 

  .التنسیق؟

  للورقة البحثیة الحیز المفاهیمي: أولا

:المدینة–أ   

مفهوم المدینة صعب التحدید نظرا لتعدد المعاییر یتم اعتمادها من أجل التمییز بین المدینة والبادیة، إذا غالبا 

غیر أن هذا العدد یختلف من دولة لأخرى، ومن حقبة  ما یتم الاعتماد على معیار معدل تعدد السكان، 

كفلندا والسوید، تعتبر كل تجمع سكاني تاریخیة لأخرى كذلك، وبذلك نجد مثلا أن  بعض الدول الأوربیة 

نسمة عند  2000نسمة عند الدانمارك، و  250نسمة، ونجد نسبة  200تجمعا حضریا إذا زاد عدد سكانه  

عند الیابان، هذا التباین في تعریف المراكز الحضریة أو المدینة  30000عند مصر و  11000فرنسا، و 

  .1بین بوضوح درجة التحضر في بلدان العالم

ثابتة للتمییز بین المدینة والبادیة، وفي ظل كذلك وجود نمط عیش  ةسوسیولوجیوفي ظل غیاب وجود فروق 

  2ریفي في بعض المدن رغم كثافته السكانیة، یبقى معیار الكثافة ضعیفا للتمییز بین الاثنین

على معیار العدد والكثافة السكانیة المتمركزة في مجال معین، من أجل تحدید الفرق بین المدینة والبادیة  اعتماداو 

یبقى ضعیفا، لأن مسألة ربط المدینة بالتوسع الدیمغرافي وبمفهوم التحضر غیر كافیة لإعطاء تحدید دقیق 

، البنیات العالیة، المؤسسات، المرافق المواصلات، التجهیزات( للمدینة كفضاء له خصائص فیزیقیة موضوعیة 

ومجال لتجمع أفراد دوي نمط خاص في العیش والتعامل، وهي بذلك تتجاوز بالكثیر مفهوم ...) العمومیة

، بالإضافة إلى معیار الكثافة السكانیة نجد العدد من المعاییر الأخرى كالمعیار الإداري الذي یعتبر .التحضر

اعتبر ....)رات، المدارس، المعاهداالمستشفیات، الأسواق الحدائق، المنتزهات، الإد (أنه كلما توفرت المؤسسات 

المعیار الضریبي الذي وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرویا، كما نجد كذالك. المجال حضریا

اعیة والتجاریة یعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقاریة و ذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصن
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اعتبر المجال حضریا، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرویا، وهناك كذلك 

المعیار العمراني الذي یمیز بین المدینة والبادیة من خلال طبیعة البنایات العمرانیة، بحیث أن المجال الحضریة 

أما المجال القروي فهو الذي یغیب .... والمؤسسات الخدماتیة والأسواق حدائق الوالمدینة هي التي توجد فیها 

فیه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص، هذا علاوة على المعیار التاریخي، وكذا الشأن بالنسبة للمعیار 

من خلال طبیعة المهن والحرف والأنشطة ) المدینة  –البادیة ( المهني، إذ یتم التمییز بین الفضائیین

  .الاقتصادیة

غیر أن أهم ما یمكن قوله على هذه المعاییر الكمیة الأحادیة البعد، هو أنها تبقى معاییر ناقصة للتمییز بین 

المدینة والبادیة، لأن المسألة أكثر من ذلك بالكثیر وتحتاج إلى نوع من المقاییس الكیفیة المتعددة الأبعاد، 

لأساس ظاهرة ثقافیة مرهونة بثقافة المجتمع ككل لایمكن الحدیث الحضریة هي با/ خاصة وأنن الفروق الریفیة

  .عن خصائص عامة تمیز القریة أو المدینة، في كل زمان ومكان

وإذا ما رجعنا إلى التراث السوسیولوجي نجد مسألة المقارنة بین البادیة والمدینة من أجل التمییز بینهما وتفسیر 

رواد المؤسسین لعلم المختلف الظواهر والأفعال الاجتماعیة للأفراد داخل الوسط الحضري أو القروي عند 

وغیرهم كثیر ممن .... وصولا إلى ماكس فیبر ز  و ینا بإمیل دوركایموتو ر بدایة بابن خلدون ومرو  3لاجتماع

  .والمدینة في تناولهم للمسألة الحضریة وضعوا نوعا من المقارنة بین البادیة

نتاج تركیز السكان ووسائل الإنتاج ورأسمال المتع  "ویعرف جورج جورفیتش المدینة على أساس أنها عبارة عن

  ."الانفصالوالحاجات، في حین یمثل المجتمع القروي العزلة و 

  "مكان إقامة یعیش السكان فیها على أساس التبادل والتجارة أكثر من الزراعة" ویعرفها ماكس فیبر

أنها لیست مجرد تجمعات من الناس مع مایجعل حیاتهم فیها أمرا ممكنا، كما أنها لیست " ویعرفها روبرت بارك

لي ومجموعة من العادات والتقالید إلى جانب تلك مجموعة من الشوارع، إن المدینة فوق هذا كله، إنها اتجاه عق

  .الاتجاهات المنظمة 

أهمها حجم السكان الأكبر وتركز . ویعرف لویس وورث المدینة على أساس أنها تمیز عن القریة بعدة خصائص

  .الاجتماعيالكثافة السكانیة، وسیادة العلمانیة والعقلانیة وانهیار النسیج المعیاري والأخلاقي وعدم التجانس 

على أساس أنها كیان قانوني یخضع للقانون العام للدولة ومن المتوقع أن  الناحیة القانونیةوتعرف المدینة من 

یؤدي هذا الكیان عدة وظائف سواء كانت حكومیة أو محلیة ، ووفقا لهذا التعریف فإن المدینة تعتبر وحدة إداریة 

  4وأشخاص منتجون محلیا یتمتعون بسلطات واختصاصات محددة لها حدود محددة قانونیا) لامركزیة (محلیة 

 هيیبقى هذا التعریف القانوني غامضا، غیر أن التعاریف التي اعتمدت على البعد الكیفي المتعدد الأبعاد، 

یة، صورة حقیقیة حول مفهوم المدینة، لذلك وجب الاعتماد على كل هذه البعاد الكمیة والكیف عطاءإالأقرب إلى 

یتمیز بنمط خاص في العیش وطبیعة العلاقات الاجتماعیة والأنساق الثقافیة،  حدید مفهوم المدینة كمجالفي ت

  .والاجتماعیة والسیاسیة
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 التقاءوبین الفرد، وكذا  هسیولوجي، وهي فضاء متحول یتمیز باتساع نطاق التفاعل بینو سإنسانیانجاز إنها   

  .و المبادرات وفضاء للتداول والحوار والاختلاف الأفكار

بیئي، صناعي، تجاري، سیاسي، صحي ،( وحدة عمرانیة ذات تكامل وظیفي إنها في المجمل 

ر عن الاستمرار بتاریخیة  تع صیرورةفي المجمل إنهایها الخدمات والوظائف و المؤسسات ،تتنوع ف......)ترفیهي

  .الماضي والحاضرفي الزمان والتالي الارتباط بین 

 :"gouvernanceأو الحوكمة" الحكامة- ب

توجیه دفة " « gouvernance »مصطلح قدیم من أصل إنجلیزي، ومصدرها من الفعل اللاتیني هي

ممارسة “:إلىالإنمائي المتحدة الأمم برنامج مفهوم الحوكمة في أدبیاتلتشیر المقاربة المؤسساتیةكما."السفینة

والاقتصادیة والإداریة في إدارة شؤون البلاد على جمیع المستویات، ویتضمن الحكم الآلیات السلطة السیاسیة 

والعملیات والمؤسسات المتطورة التي یعبر المواطنون والجماعات من خلالها عن مصالحهم وحاجاتهم، 

ءلة، ویؤمن أفضل ویمارسون حقوقهم وواجباتهم القانونیة ، ویعتمد المفهوم على المشاركة والشفافیة والمسا

  .استخدام للموارد، ویضمن العدالة وتطبیق القانون

وقد أعید إحیاء هذا المصطلح في أوسط ثمانینات القرن العشرین لاستخدامه في مجالات مختلفة من الحیاة 

 ورغم عدم الاتفاق حول تعریف موحد له حتى الیوم، إلا أنه من الممكن تحدید سمات. الاجتماعیة والإنسانیة 

الحقل الدلالي الواسع الذي یغطیه وصف العملیات والروابط والتمفصلات التي تمیز العلاقة بین مختلف الجهات 

الفاعلة المشاركة في صنع القرار والیوم، وبقدر ما أضحت المشاكل متعلقة بسوء التدبیر أكثر من ارتباطها 

. ات العملیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةبنقص الموارد، تصبح الحكامة الرشیدة انشغالا رئسا في الخطاب

وإذا كان هذا المفهوم یحتوي أحیانا على فائدة نظریة أو سیاسیة لدى البعض، فإن المسألة بالنسبة للغالبیة 

العظمى، وخاصة ساكنة البلدان النامیة، تشكل مصلحة حیویة لارتباطها بتزاید الفقر وتدهور الأوضاع المعیشیة 

الاقتصادیة والمالیة التي لم یسبق لها تقرار الجیوسیاسي وزیادة خطر الإرهاب وتفشي الفساد والأزمات وعدم الاس

مثیل وبالتالي، أظهرت هذه الاختلالات وغیرها، الحاجة الملحة إلى التطور نحو نماذج من الحكامة المواطنة، 

  .واطن، المدنیة منها والسیاسیة والاجتماعیةتأخذ بعین الاعتبار المصلحة العامة للجماعة مع احترام حقوق كل م

أداة لتبسیط التوجهات الإستراتیجیة الكبرى للإدارة، كما أنها طریقة للتدبیر الجید في خضم  و بسیاق مغایر هي

عملیة الشراكة، كما أن للحكامة أبعادا مختلفة، هذه الأبعاد یمكن اختزالها حسب معطیات الدورة في كون 

كل الآراء وكل الطاقات الحكامة الرشیدة عنصر لا یمكن فهمه إلا  بعدم إقصاء أي عنصر، بمعنى استلهام 

  .والإمكانیات البشریة المتاحة

الرشیدة غایات وأهداف، كعناصر تدخل ضمن فهم الحكامة الرشیدة، هذه الأهداف و الغایات یمكن  للحكامة

وأخیرا دعم . تسطیرها و إجمالها في التنظیم الجید، وتوزیع المسؤولیات، وكذا الكفاءة في إسناد المسؤولیات

  .إطار عملیة الإشراك والتشارك، داخلیا وخارجیا المؤسسات في

  المجتمع المحلي:-ج
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یمثل المجتمع أهم المصطلحات المحوریة التي تدور حولها موضوعات و قضایا التغییر المخطط،على اعتبار 

إنسانییضم أفرادا كل مجتمع "فهو بذلك  السوسیولوجيأن المجتمع هو وحدة التحلیل الرئیسیة في التحلیلیة 

كما یشیر المفهوم إلى ."تجمعهم نفس الممارسات و التاریخ و اللغة المشتركة و تضبطهم قوانین وقواعد واضحة 

مجموعة من الناس الذین یقیمون غالبا على رقعة جغرافیة من الأرض و تربطهم علاقات دائمة نسبیا و لهم 

اعة تشعرهم بأن كلا منهم ینتمي لهذا و أنماط متعارف علیها تسود بینهم روح الجمنشاط منظم وفق أسالیب 

،أما الجماعات المجتمع،یستهدف إشباع حاجتهم من خلال تكوین علاقات دور متبادلة تشمل بناء النسق الكلي 

ت و ولایاالفي  وحدات جغرافیة مقسمة من إقلیم الدولة، وهي عبارة عن هیئات مستقلةفهي عبارة عن  المحلیة

ل لاستقالاعنویة و م، و تتمتع بالشخصیة اللهاناسبة المهذه الوحدات بالطرق  شؤون ولىو القرى، وتت المدن

  المالي

  :العمومي فقالمر -د

ومن بین المرافق التي عرفت نموا ملحوظا  تحتل المرافق العمومیة المحلیة مكانة هامة ضمن أنشطة الجماعات،

تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر الشبكات كتوزیع الماء الصالح للشرب والتطهیر السائل وتوزیع الكهرباء 

  .والنقل الحضري والنظافة

یرة لكن وبالرغم من المجهودات المبذولة ، لازال حجم الحاجیات الناجمة عن النمو الحضري المرتفع وعن وت

إضافة إلى ذلك، یقتضي تعدد المتدخلین وصعوبة توفیر التمویل اللازم البحث عن . تطور الأنشطة في تزاید

أنماط جدیدة للتدبیر ووضع آلیات للمراقبة والضبط إن أفاق تنمیة هذه المرافق ذات الطابع التجاري والصناعي 

الخاص لتحسین جودة الخدمات المقدمة  تقتضي تظافر جهود كل من الجماعات المحلیة والدولة والقطاع

  .للمواطنین

  علاقة الحكامة الجیدة بالتنمیة المحلیة : ثانیا

لا "التي والتنمیة بالرجوع إلى  مفهوم الحكامة، نجد أن هذا الأخیر قد تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمیة،

ؤسسات المبشر و لللكنها تنمیة إنسانیة شاملة  ساسیةلاحتیاجاتالأتلبیة او البشریة  المواردتنمیة  تعني مجرد 

 إلىالحریاتالمدنیة یضیف الإنسانیةالواسع للتنمیة  الإنسانیةالمفهوموالعدالة والكرامة الحریة لتحقیق  الاجتماعیة

رض الموالفقر و  الجوع مثل نسانیةالإمن الكرامة  الحطأشكال  جمیع التحرر من القهر ومن بمعنىوالسیاسیة 

قاعدة عریضة تعتمد على مبادئ حقوق  إلىقتصادیة والثقافیة لیصل الاجتماعیة و الحقوقالاو  الخوفو 

الاقتصادي إلى التركیز على الرأسمال النمو  من التركیز على الاهتماملاسیما لما انتقل محور "نسانالإ

تعتمد على نهج  الاجتماعي ثم إلى التنمیة الإنسانیة، لیظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمیة

، الاجتماعيأ المشاركة والتخطیط الطویل الأمد، ومرتبط بالتكامل بین النشاط دمتكامل، یعتمد على مب

ت العلاقة بین ، السیاسي، الثقافي والبیئي، ومستند على العدالة في التوزیع والمشاركة، من هنا نشأ الاقتصادي

هي الضامن لتحویل النمو الاقتصادي إلى تنمیة حقیقیة مفهوم الحكامة والتنمیة المحلیة، لأن  الحكامة 

لة  التنمیة وأهداف الحكامة یعتبران المدخل  الهام، بل الأرضیة الوحیدة المنتظر مستدامة، على اعتبار أن مسأ
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منها تحقیق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل من مطلب الحكامة في بعده التنموي دعامة 

قویة مسلسل اللامركزیة ، وآلیة في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلیة بالجزائر ولعل من أساسیة لت

ستنفار تعبئة كل الإمكانات والموارد و الطاقات مستلزمات التنمیة المحلیة في إطار الحكامة الجیدة العمل على ا

ین مستوى عیش جمیع سكانه،  المتوفرة بمجال محلي معین، بهدف خلق وتطویر أنشطته الإنتاجیة وتحس

وإحلال اللامركزیة بكل مقوماتها محل المركزیة في التخطیط والقرار وغیرها، والتي من عیوبها أي  المركزیة 

اللامبالاة والتدبیر السلبي للحاجیات والمطالب المحلیة، إضافة إلى المیل نحو عدم التجدید والتغییر بسبب میزان 

یة، هذا فضلا عن كون التنمیة  المملاة من المركز غالبا ما یطغى علیها الطابع القوى داخل السلطة المركز 

  .الانتقائي اجتماعیا ومجالیا

أما رهانات الحكامة الجیدة في علاقتها بالتنمیة المحلیة في إطار علاقتها بالتنمیة المحلیة، هي الدفع 

، و هذا الرقي لن یتحقق إلا إذا تم استحضار مؤشرات التنمیة المحلیة والمتمثلة ىبالدیمقراطیة المحلیة نحو الأرق

في الرفع من مستوى التعلیم والرعي لدي السكان المحلیین وتحسین أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

ى المشاركة في الحیاة بالإضافة إلى تعزیز دولة الحق والقانون بمؤسسات مبنیة على أسس صلبة، تحفز الفرد عل

العامة بكامل الالتزام و المسؤولیة إلى جانب جعل الجماعة المحلیة إطارا جغرافیا قاعدیا لإنتاج تنمیة محلیة 

مستدامة قادرة على جلب الاستثمار وإنعاش التشغیل ومحاربة التهمیش و الإقصاء الاجتماعي و الممارسة 

ءة والمشاركة الفعالة لكل مكونات المجتمع المحلي، مع إقرار مبدأ الدیمقراطیة  وترسیخ قیم المواطنة البنا

لتحقیق التنمیة على المستوى المحلي، ارتبطت في الخطابات المساءلة و المراقبة فالحكامة الجیدة كأداة و آلیة 

مة السیاسیة والاقتصادیة منذ ظهورها كمفهوم جدید بالهیئات المحلیة، حیث وجدت في المحلي أرضیة ملائ

لتوطید دعائمها، وحقلا خصبا لتجریب أولویاتها، ورسم خططها التنمویة ووضع استراتیجیاتها الاقتصادیة و 

  .الاجتماعیة

و من هذا المنطلق تبدو أهمیة دراسة الحكامة الجیدة في علاقتها بالتنمیة المحلیة، والتي أصبحت 

ط الأكادیمیة والإداریة ، حیث ما كان لیحظى موضوعا یتموقع في عمق انشغالات المنظمات الدولیة والأوسا

بهذه الأهمیة لو لم تكن هناك في الحقیقة إشكالیة تطرح على مستوى تدبیر الشأن العام المحلي، ولعل ذلك ما 

یفسر تزاید الإهتمام في السنوات الأخیرة بمفهوم الحكامة كنموذج  جدید للتنمیة وآلیة لتحسین الإدارة اللامركزیة 

ع المستویات والمیادین، وبما أن الهدف من الحكامة تحسین ووضع آلیات للتدبیر الرشید والجید على جمی

محلیة شاملة ومستدیمة، خاصة و أن حجم الإختلالات التي تعیشها هذه للجماعات المحلیة بغیة تحقیق تنمیة 

تجیة قائمة على توفیر كل الأخیرة تستدعي سرعة التدخل، الشيء الذي یفرض ضرورة اعتماد وتبني خطة إسترا

الأجواء الملائمة، لكي تلعب الهیئات المحلیة دورها التنموي، وذلك من أجل تذلیل أي حاجز كیفها كان نوعه 

  .أمام عجلة التنمیة المحلیة

المدن كتجمع إنساني هي مكان الفعل والنشاط والتفاعل بین الناس، وبالتالي تحتاج صیغة لصناعة 

ا یهم السكان ویحقق مصالحهم في الحاضر مى یتحقق من خلالها التوافق الجماعي فیالقرار العام المحل
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هذه المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرار المحلي هي مفتاح التنمیة المحلیة والموجه لها وهي . والمستقبل

كن تخیل أن یتم فالمدینة هي البیت الكبیر ولا یم. التي تحدد مستوى إسهام سكان المدن في تحقیق أهدافها

كیف یصح أن یتم توزیع الأنشطة ووضع المعاییر وتحدید الاشتراطات ومستوى  . تخطیطها دون مشاركة سكانها

. في الحسبان توجهات الرأي العام المحلي من خلال ممثلیهم في المجالس النیابیة النمو الحضري دون الأخذ

لمحلي یعني تنمیة مشوهة قاصرة عن الاستجابة تهمیش السكان و عدم إشراكهم في عملیة صنع القرار ا

فلم یعد بإمكان . للمتطلبات الحقیقیة لهم وغیر قادرة على معالجة المشكلات التي تزداد تعقیدا یوما بعد یوم

  .المخططین التنبؤ بالمستقبل على أساس علاقة خطیة تربط بین عدة متغیرات وتتوصل إلى نتائج شبه أكیدة

هناك الكثیر من المستجدات والمتغیرات التي تؤثر في أنماط الاستهلاك وتركیبة سوق العمل ومستوى 

سقف التوقعات والثقافة السیاسیة والاجتماعیة، ما یؤكد ضرورة إشراك السكان في عملیة التخطیط لیسهموا 

والحقیقة . الأكیدة في تنفیذها بأفكارهم وجهدهم في وضع تصورات ورؤى مستقبلیة ویكون لدیهم الحماس والرغبة

هناك الكثیر من . أن من یمتلك المكان یحرص علیه وهذا ما تفعله المشاركة الشعبیة في صنع القرار المحلي

المكان لا یهمهم وهذه نتیجة حتمیة لعدم المظاهر السلبیة والسلوكیات الخاطئة تمارس في الأماكن العامة وكأن 

سهم بأن وضع من أجلهم ولمنفعتهم، ولذا لا یمكن الاستمرار في الاعتماد على تملك الناس للمكان وعدم إحسا

البیروقراطیات المركزیة في إدارة المدن والتخطیط لها وتوفیر الخدمات العامة، فهذا ینتزع الانتماء للمكان من 

لیة جهدا وفكرا ولا هذا الوضع یقلل من بناء القدرات المح. السكان ویخلق فجوة بین صانع القرار و المستفید

هناك  یكون هناك تطویر للخبرة المحلیة وهو ما یعوق جهود التنمیة ویفقدها تمیزها وتخصصها وقدرتها التنافسیة

أمر آخر على درجة كبیرة من الأهمیة في موضوع التخطیط والتنمیة العمرانیة  ویؤكد أهمیة تداخل المفهومین 

أن قرار التخطیط  وتقدیم الخدمات البلدیة یلزم أن یرتبط بإستراتیجیة مع بعضهما البعض تكاملا وانسجاما وهو 

  .التنمیة المحلیة 

هل هي المجالس النیابیة المحلیة أم الأجهزة المركزیة؟   لكن السؤال من یحدد الإستراتجیة المحلیة؟

غیاب  تساؤل مشروع في ظل ضعف صلاحیات مجالس المناطق والمجالس المحلیة والبلدیة، وبالتالي

ما یحدث الآن هو ردة فعل ، فما أن تقع . استراتیجیات محلیة تكون بمثابة البوصلة لصناعة القرار المحلي

مشكلة یسارع إلى إقامة مشروع أو تقدیم خدمة وهذا أمر مؤسف ومكلف لأنه یستنزف الجهد والمال لأنه یتم 

أنه مازالت هناك مشكلات تستغرقنا ولم  لذا نجد مع الإنفاق السخي للدولة. باستعجال ودون إعداد مسبق

معالجتها جذریا مثل البطالة والازدحام  المروري في المدن الكبیرة، بل إن التشرذم الإداري والمركزیة بلغت حدا 

لآخر، وما ظاهرة استباحة شوارع المدن بالحفر والدفن إلا أصبح فیه كل جهاز حكومي یخطط وینفذ بعیدا عن ا

وهذا جمیعه یعود في الأساس . مدن شاملة مسؤولة عن التخطیط الشامل والتنسیق في التنفیذ نتیجة غیاب إدارة

ن الخطط المحلیة في إدارة المدن لا تعني تقدیم اإلى أن القرار المحلي یصنع مركزیا بعیدا عن مكان الحدث 

ادیة وما تتضمنه من إیجاد الخدمات فحسب، ولكن صنع السیاسات والتنظیمات العامة المتعلقة بالتنمیة الاقتص

من هنا تنبع أهمیة إدارة المدن  في قدرتها على التعرف .5فرص استثمار و وظائف  وأعمال ومشاریع جدیدة
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على المشاكل المحلیة قبل وقوعها أو استفحالها ووضع الحلول المنسبة للتخفیف منها أو معالجتها والقضاء علیه  

هل الجماعات المحلیة مؤهلة الیوم وفق مؤهلاتها المالیة والبشریة المحدودة وفي الختام، یبقى السؤال المطروح، 

  على بلورة وإنجاح أهداف الحكامة الجیدة في تحقیق تنمیة محلیة مستدیمة؟

  : المنتخب المحلي: ثالثا

كاك تشكل الیوم الجماعات المحلیة مدرسة رائدة تمكن المنتخب المحلي من ملامسة العامل المیداني و الاحت

بالواقع الصعب التجاذب إضافة إلى تعلم آلیات الاشتغال وطرق التواصل مع المواطن ذلك أن العمل الجماعي 

تبادل الآراء بین مختلف المنتخبین على اختلاف انتماءاتهم  السیاسیة و مشاربهم و  والحواریتحقق عبر التجاذب 

الكبیر الذي  الإشكالالحلول الملائمة لمشاكلهم، إن  ادإیجالفكریة من أجل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنین و 

تعاني منها لجماعات المحلیة في تدبیر شؤونها هو العنصر البشري، الذي یعتبر النواة الصلبة التي یعول علیها 

من أجل صیاغة وتفعیل السیاسات الإستراتجیة في قالب خدماتي، وقد دلت التجربة الجماعیة أن العدید من 

ات و الإدارات الشيء الذي یحرمهم المنتخبین المحلیین غیر مطلعین على اختصاصات العدید من المؤسس

إمكانیة التعاون معها لتطویر المجال إن نجاح الجماعات المحلیة في تحقیق  مهامها یتوقف على قدرة واحترافیة 

الطاقات البشریة إذ بواسطتها یتم نقل التصورات واستراتیجیات ومداولات المجالس المنتخب و مرتبطة بكفاءة 

تخبة ومن هنا تأتي أهمیة المنتخبین والأطر المحلیة فكلما كانت هذه الفئات مؤهلة وتوازن عمل المجالس المن

فالأمر  یبقى رهینا بمستوى هؤلاء وذات خبرة كلما تمكنت من طرح تصورات واقعیة فعالة وقابلة للإنجاز، 

ك فكلما كان مستواهم المنتخبین الذین یملكون المبادرة و یحددون السیاسة العامة لمدنهم ویخططون برامجها، لذل

جیدا كلما كان العطاء أكثر مرد ودیة وإنتاجیة ومما یساعد على تأهیل المنتخب هي سیاسة التكوین المستمر 

المحلیة ومن ثمة البحث عن الحلول،  الإدارةالتي تعاني منها  الإشكالاتكمحطة لتبادل الخبرات والرؤى وطرح 

التوسع العمراني العشوائي نظرا لغیاب خطط التفكیر،إضافة إلى ضعفا إن الحالة الراهنة لمدننا الكبرى وحالة 

سساتها للتعامل والتعاطي مع لخبرة التقنیة لدى مدبري الشأن المحلي هو ما شكل عبئا كبیرا على الدولة ومؤ 

ها تحدیات المستقبل، فالسیاسات التي انتهجت في سابق البحث عن حلول لحالة الفوضى في العمران التي تشهد

المدن الكبرى ولا أدل على ذلك هو ترتیب  العصمة في ذیل الترتیب العالمي بالنسبة للعواصم، فمدننا الیوم توجد 

في قلب رهانات و التقاطعات المتعددة،  وتواجه تحدیات فالاتجاه الكلاسیكي الذي أبان عن فشله وعجزه 

أمست الحاجة فقر و الفوارق الاجتماعیة، إننا في فأصبحت مدننا الكبرى مرا كزا للانحراف والجریمة ومرتعا لل

الیوم إلى مشروع حضاري جماعي یتشارك فیه الجمیع منتخبین و مجتمع مدني، و قد برهنت السیاسات 

المنتهجة على مدى عقود من الزمن وجود اختلالات في المیدان التدخل و معالجة المشكلات عدا بعض 

، ذلك أن تضارب تشخیص یظهر عمق التراكمات التي عرفتها المعالجات القطاعیة المنعزلة، و ال

  .الاختصاصات و تعدد الفاعلین و تقاطع مصالحهم أنتج عجزا واضحا في تجسید التنمیة المنشودة

  سیاسة المدنیة نحو مقاربة تشاركیة: رابعا
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ن ربط نظم التخطیط بالحكامة لم یأت من فراغ، بل یحمل في طیاته حمولة ذات دلالات قویة تجعل من ا

الحكامة المحلیة مدخلا رئیسیا للتدبیر الفعال أن سیاسة المدینة هي مقاربة تصالحیه مع الاقتصاد والمجتمع 

تحقیق حكامة جیدة و تنمیة مستدامة  والبیئة و منهجیة و فلسفة جدیة للتنمیة الحضریة متعددة الأبعاد هدفها

للمدن الكبرى، إن قراءة واقع المدن الیوم یظهر وجود أزمة حكامة حقیقیة تبرز مؤشراتها من خلال البنیة التحتیة 

  :والعجز الاجتماعي والهشاشة الاقتصادیة ویمكن اختزال هذه المؤشرات في

 انتشار الفقر الإقصاء الاجتماعي  - 

 لمرافق والتجهیزات العمومیة المحلیة توزیع غیر متوازن ل - 

 .بنیة تحتیة ضعیفة و لا تلبي متطلبات ساكني هذه المناطق  - 

 .وضواحي هامشیة تفتقر للطابع العمراني المنظم إختلالات - 

ان تزاید أعباء الدولة و التزاماتها اتجاه أفراد المجتمع أدى إلى خلق جهاز مناسب من أجل تسییر و تنظیم 

الشؤون المحلیة ،إضافة إلى خلق سبل الاتصال المباشر و المستمر بین هیئات التخطیط التنموي و هذا 

یر وإصلاح المدن إلى إدخال تسعى سیاسة التعم الحاصلة علة المستوى المحلي ، الاختلالات لمعالجة 

جملة من التدابیر،و الرهان على الحكامة في مجال تنمیة المدن واكتسابها القدرة على التنافسیة، إن نجاح 

 :إجراء إصلاح شامل للإطار القانوني والمؤسساتي من خلالبسیاسة المدینة رهین 

من تحقیق مزید من ضبط التنمیة  إدخال إصلاحات في الجانب القانوني التي تحكم التعمیر لتمكینها - 

،فالجانب القانوني لطالما الحضریة، ووضع الإطار الاستراتیجي الأنسب لمشاریع المدن الجدیدة  و القدیمة

و التي ساهمت بشكل كبیر في تدني مستوى  القانونیة الموجودة للفراغاتكان یشكل محط جدال واسع نظرا 

 .دینامكیة التفاعل البطیئة بین مختلف صناع القرار المحلي الفعل لدى الفاعل المحلي ،أضف إلى ذلك

،و هنا یكمن موطن وضع الآلیات للرصد تمكن من التقییم والمراقبة ومن مواكبة تنفیذ هذه السیاسة الجدیدة - 

الضعف الحاصل فغیاب الآلیات العملیة لممارسة العمل الرقابي أسهم بشكل ملحوظ في تباطئ عجلة 

 .المستوى المحلي،و جعل مدننا تأخذ الطابع الریفي في الكثیر من مظاهرهاالتنمیة على 

تحقیق الترابط العضوي بین التخطیط الحضري و السیاسات العمومیة القطاعیة لإحداث التجانس بین  - 

،ة هنا نلاحظ غیاب قطاعات عدیدة على المستوى المحلي نظرا لغیاب التنسیق و البرامج العمومیة والقطاعیة

 .مل المشترك الع

 .آلیات الحكامة لتحسین تدبیر الموارد واشراك الطاقات والقدرات المحلیة في صنع القرار إقرار - 

ولن یتأتى ذلك إلا عن ،تسیر المرافق العمومیة لمعاییر الجودة والشفافیة و المحاسبة والمسؤولیة  إخضاع - 

سیق جهودهم، و جمعهم حول مشروع طریق مأسسة سیاسة المدینة، وتحدید أدوار المتدخلین بدقة و تن

تنموي موحد بالشكل الذي یستجیب لمتطلبات المرحلة، إن بلوغ الحكامة المحلیة  الجیدة هي مسؤولیة 

نها تتقاسم كلها مسؤولیة الجمیع كل من موقعه، فمستویات الحكامة لا یستقل بعضها عن الآخر لأ

م الجید للسیاقات المحلیة والتعامل مع المجال كجسم یقتضي الفهإن اعتبار المدینة حقیقة معقدة، مشتركة،

واحد، إن الحدیث عن مستقبل حضري أفضل یبقى حلما صعب التحقیق مالم یتمكن الفاعل المحلي 
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درة وطرح الحلول الهیكلیة الكفیلة بتغییر واقع المدن مع زمام المباي بمعیة باقي الفاعلین من الأخذ المركز 

جة تشاركیة دمالكبرى التي تعرفها هذه الفضاءات ومحیطها و ذلك وفق رؤیة مناستشعار حجم التحولات 

 :من خلال و هذاتدفع في اتجاه اعتماد الحلول ذات الأولویة 

 .تأطیر ظاهرة الاستقطاب الحضري من طرف المدن الكبرى لصالح نواحي المدن - 

 .تعزیز وتأطیر  عملیة التوسع المستدام للمدن - 

 قیقة لإنشاء المدن الجدیدة اعتماد المعاییر الد - 

ترسیخ مبادئ الحكامة الجیدة ووضع الأسس لنظام قیادة جماعیة تعتمد مقومات التدبیر الاستراتیجي وفق  - 

 .منهجیة ترتكز على ضبط الأولویات والأهداف

  :خاتمة

مالیة ان الحدیث عن التنمیة لم یعد محصورا في مجموع وصفات تقنیة تهدف إلى تحقیق أرقام اقتصادیة و 

قیاسیة، بل البعد الاستراتیجي للتنمیة ینبغي أن یذهب في اتجاه تدعیم قدرات الأفراد في مجال اتخاذ القرار 

إنها ترتبط إلى حد كبیر بالبعد التخطیطي وذلك عبر آلیة . التنموي ومشاركة الفاعلین في تدبیر الشأن العام

قراطیة تشجع التفكیر المحلي الموجه نحو المستقبل التخطیط الاستراتیجي التشاركي الذي یغدو منهجیة دیم

وتسهل وتوجه مختلف الفرقاء المحلیین، كما یمثل عملیة التواصل داخل الجماعات المحلیة، و ذلك بتجاوز 

ان تأهیل مدننا الیوم .آفة غیاب التوقع وبالتالي تكریس البعد الدیمقراطي التشاركي في إنعاش التنمیة المحلیة

المحلي ،و هو ما یبرز الحاجة  على جمیع المستویات بغیة دفع عجلة التنمیة على المستوىیشكل تحدیا 

و أسالیب جدیة  من جمیع الفواعل الناشطة، و إخضاع جمیع الأنشطة لمنطق الشفافیة و  إلى اعتماد طرق

فیها الكل ،كل  المحاسبة ،مع تعزیز مناخ الثقة مع كل الفاعلین على اعتبار أنها مسؤولیة جماعیة یتشارك

ومن أجل أن ،   شيءالثقة للمواطن قبل كل  لإعادةمن موقع ممارسته لمهامهمن خلال مد جسور التوصل 

  :موعة من الشروط، التي تقوم على مایليتقوم حكامة رشیدة، لابد من استحضار مج

 .إقرار مخطط استراتیجي واضح المعالم، یشمل برامج مدروسة ومحددة في كل المیادین -

إن كل البرامج التنمویة مآلها الفشل ما لم تواكبها هیاكل مناسبة، ویقصد هنا بالهیاكل تأهیل : وجود هیاكل -

 .العنصر البشرى في كافة المجالات لتكون لدیه الرؤیة الشمولیة

وجود منظومة إعلام وتواصل، بمعنى التوفر على بنك للمعلومات یمكن من المساعدة على اتخاذ القرارات  - 

 .یة عقلانیة وشمولیةبكیف

المستمر للأخطار، إذ أن كل عمل اقتصادي أو اجتماعي أو مؤسساتي یجب أن یخضع للتقییم  التقییم - 

باستمرار، لأن ذلك من شأنه تجنیب المجتمع والدولة العدید من الخسائر الناتجة عن والمراقبة الداخلیة 

المال من سوء التدبیر ، كما من شأنه حمایة  الحوادث الفجائیة من حرائق وأمراض ، كما من شأنه حمایة

 المال العام نتیجة خضوع تسییره لمراقبة دائمة من طرف المجتمع 

ان اعتماد الدول حدیثة النشأة على مركز السلطة الإداریة في ید الإدارة المركزیة هو درئ لمخاطر الانشقاق  - 

إلى الإدارة المركزة تتأكد كلما تجذرت  و ةوسعا منها لضمان وحدة النسق الأخطر ،لكن حتمیة اللجوء
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الدیموقراطیة في المجتمع و بروز الفكر الداعي إلى إشراك الأفراد في تسییر شؤونهم لاسیما على المستوى 

المحلي على اعتبار أنها آلیة من آلیات المساهمة في توسیع قواعد الدیموقراطیة المحلیة استجابة لكافة 

بیق اللامركزیة كمنهج لتطویر أسالیب الإدارة المحلیة باعتباره منهجاً فاعلاً وقادراً تطالفعالیات المجتمعیة،ان 

 على ترجمة أهداف الإستراتیجیة العمرانیة الوطنیة 

التأكید على تطویر أسالیب الإدارة المحلیة  من خلال تفعیل تطبیقات الحكومة الالكترونیة وتقنیة نظم  - 

 .ولي إدارة التنمیة العمرانیةؤ المعلومات كخیار أساسیاً أمام مس

  :قائمة المراجع

مركز الإمارات للدراسات  ،أبو ظبي  ،- اقتصادیة نظر وجهة-  والعولمة الحكم إدارة فرید عاكوم ، إبراهیم -1

 .58،ص 2006والبحوث الإستراتیجیة، 

،الإسكندریة 2000الحدیث،،الإسكندریة ،المكتب الجامعي تنمیة المجتمع المحلياحمد مصطفى شاكر، -2

 .105،ص

 .2004، 4، المنظمة العربیة للترجمة ، طالصباغ، ترجمة فایز علم الاجتماعأنتوني غیدینز،  -3

دراسة في البناء الاجتماعي لمدن الصفیح، منشورات : في التحضر والثقافة الحضریة بالمغرببوزیان بوشنفاتي،  -4

 .34ص.1988الجامعي، المغرب، الأكادیميالحوار 

 36.،مطبعة العارض الجدیدة،المغرب،صحكامة المدن،نحو مستقبل حضري أفضلحمید القستلي،  -5

الرابعة عشر ، . ، السنة  مجلة دراسات عربیة، نظرة شاملة للمعوقات، التنمیة في مصر: سعد الدین إبراهیم  -6

 .1978، تشرین الأول  12العدد 

، القاهرةدار الفكر العربي ،، دراسة مقارنة، المحلیة الإدارة تجاهات المعاصرة في نظمالا دي، حممود محعادل  -7

 .17ص. 1973

، وسیاسة المدینة بالمغرب ، سلسلة دراسات وأبحاث، كلیة الآداب والعلوم الفاعل المحليعبد المالك ورد،  -8

 .2006المغرب،الإنسانیة ،

 .المجلة الالكترونیة الاقتصادیة" المحليوغیاب القرار ... الإدارة المحلیة " عدنان بن عبد االله الشیحة مقال  -9

 دار المعرفة الجامعیة ، : ،الإسكندریة  )مدخل نظري( علم الاجتماع الحضريمحمد عاطف غیث،  - 10

 124ص، 

 .5،ص2001المكتب الجامعي    الحدیث،:،الإسكندریة التنمیة و المجتمعمنال طلعت محمود ، - 11

 .،الفصل السابع1992یة ،ریودیجانیرو،تقریر مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة و التنم - 12

 .10،ص  2007العدد الثالث،  ،الدولیة المجلةبوبوش،  محمد - 13

  

                                                           
 
 
 
 



138 
 

                                                                                                                                                                                                 
 


